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* برأيك ما أهمية اتخاذ قرار رفع الدعم 
عن المشتقات النفطية وهل كان هناك 
خيارات اخرى يمكن تنفيذها وتلافي 

هذا القرار؟
- طبعاً كان هناك حديث حول الجدوى من 
استمرار دعم المشتقات النفطية، خصوصاً إذا 
ما علمنا أن ثلاثة أرباع هذا الدعم يذهب إلى غير 
مستحقيه ويستفيد منه فقط النافذون في البلد، 
التصرفات  هذه  وراء  من  الاثراء  على  يعملون 
تنفيذ  عند  الدعم،  باسم  توجه  التي  والمبالغ 
برنامج الاصلاح الاقتصادي في عام 1995م كان 
هناك إجراءات لرفع الدعم تدريجياً عن السلع 
والخدمات إلى أن تم تحريرها بشكل كلي وبقي 

دعم المشتقات النفطية.
بقي بالطبع هذا الدعم نتيجة لضغوط من قبل 
اشخاص يستفيدون منه، وما يتم توجيهه لدعم 
المشتقات النفطية أخيراً تم التصريح به والذي 
قدر تراكمات دعم المشتقات النفطية خلال 10 
سنوات حوالي 22 مليار دولار، هذا المبلغ يفوق 
يصل  والذي  والخارجي  الداخلي  اليمن  دين 
الى حوالي 14،5 مليار، وأيضاً يفوق احتياجات 
اليمن التي تطالب بها في الوقت الحالي لإصلاح 
الاختلالات الاقتصادية والمقدرة بنحو 6 مليارات، 
وبالتالي فإن هذه العملية عبارة عن إهدار الموارد 
الأجيال  لحقوق  ومصادرة  البلد  ومقدرات 
المبالغ يستفيد منها عدد  القادمة، كون هذه 
محدود في ظل انعدام برامج التنمية والاستثمار 

يمكن أن يعود بالنفع لمصلحة البلد.
رفع الدعم من وجهة نظري تأخر كثيراً وكان 
ينبغي أن تتخذ هذه الخطوة منذ فترة لكي لا 
والوضع  للدولة  العامة  الميزانية  تحميل  يتم 
الاقتصادي للبلد ما لا يطاق، ومثل ما أسلفنا 
ما تم توجيهه لدعم المشتقات النفطية يفوق 
ديون اليمن الداخلية والخارجية واحتياجاتها 

لإصلاح الاختلالات الاقتصادية.
فساد

* لكن هناك من يرى بأننا بلد نفطي، 
ويمكن تغطية أي عجز في الموازنة من 

خلال إيرادات النفط ما رأيك بذلك؟
- لابد من حزمة اقتصادية متكاملة للتصدي 
للفساد الموجود في قطاع النفط ايضا، لأنه كما 
هو معروف هناك شركات اسناد وشركات حقول 
بأسماء اشخاص، يستفيدون بصفة شخصية 
بدون ما يستفيد البلد من هذا القطاع، طبعا 
ايهام المواطن بأننا بلد نفطي وبلد ريعي هذا 
امر خاطئ، صحيح كان في السابق يتم معالجة 
أو  الاقتراض  طريق  عن  الموازنة  في  عجز  أي 
عند  لأن  النفط،  ايرادات  من  العجز  تغطية 
اعداد الموازنة في السابق كان يتم تسعير برميل 
النفط بسعر منخفض جدا، واذا ما حدث أي 
عجز يتم توفير وتغطية هذا العجز عن طريق 
الايرادات الحقيقية للنفط، لأنه مثلا اذا كان 
سعر برميل النفط  100 دولاراً يتم اعتماد أو 
تقدير السعر في الموازنة ما بين 50 الى 60 دولار 
تغطية  في  منه  الاستفادة  يتم  هذا  والفارق 
العجز، لكن مع المشاكل التي يعاني منها البلد 
ومع توقف الانتاج في اكثر من حقل بسبب ضرب 
انابيب النفط، ومشكلة الكهرباء وما ينتج عنه 
تضرر  وبالتالي  الكهربائي  التيار  انقطاع  من 
مصالح الناس والمستثمرين وتضرر القطاعين 
الصناعي والزراعي، كل ذلك ادى الى انخفاض 
ايرادات البلد بشكل كبير، وخصوصا الايرادات 
النفطية بسبب تفجير أنابيب النفط ما بين فترة 
وأخرى، وكل هذه الأشياء أوضحت لنا الخطأ 
الكبير الذي تمارسه الحكومة باعتمادها بشكل 
كلي على النفط وإهمال بقية القطاعات، لدينا 

بالطبع الكثير من القطاعات أهملت مثل قطاع 
الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية 
الأخرى والخدمات والسياحة، ويتم فقط التركيز 
على النفط، وبالتالي نلاحظ كيف يحاول الكثير 

الاستفادة قدر الإمكان من هذا القطاع .
سياسات

السياسات  اصلاح  يمكن  كيف   *
متعددة  بدائل  وايجاد  الاقتصادية 

للموارد العامة ؟
- السياسات الاقتصادية الخاطئة وإهمال الملف 
الاقتصادي والانشغال بالملف السياسي والأمني 
والمحاصصة وغير ذلك أدى إلى انهيار الوضع 
الاقتصادي، هناك أيضاً في هذا الاتجاه من كان 
يطرح إجراءات طبع النقود أو الاقتراض، وهذه 
حلول كارثية، أيضاً أذون الخزانة كارثة على 
البلد، لأنها عبارة عن مبالغ يتم تجميدها بدون 
الاستفادة منها ومن دون تمويل مشاريع التنمية 
الاقتصادية، حتى فروع البنوك الأجنبية بدلاً 
من أن يوظفوا مواردهم لتمويل التنمية عملت 
على الاستثمار في اذون الخزانة لأنها استثمار 
آمن لا يوجد فيه أي مخاطرة ويحصلون على 
فوائد وارباح صافية وبالتالي اللجوء إلى هذا 
أهمية  هناك  فائدة،  أي  منه  يكون  لن  الحل 
لإصلاح مختلف السياسات الاقتصادية، يعني 
لا يمكن أن يتجاوز الدين الداخلي بسبب ذلك 
الـ7مليارات دولار كأذون خزانة، أي استدانة 
جديدة ضرب من العبث وطبعا لن تزيد الأمر 
إلا سوءاً، وأي طباعة جديدة للنقود اذا كان 
هناك تمويل تضخمي سوف يؤدي إلى مزيد من 
التدهور للقوة الشرائية للعملة المحلية وزيادة في 
ارتفاع الأسعار، ولهذا أي حلول ستكون أسوأ من 
أي حلول أخرى غير رفع الدعم عن المشتقات 
البلد  حاجة   حول  تحدثنا  ومثلما  النفطية 
لعملية جراحية لإزالة الأورام الخبيثة المنتشرة في 
الجسد الاقتصادي، ولهذا رفع الدعم كان ضرورة 
لإصلاح هذه الوضعية واستئصال هذه الأورام 
الخبيثة، البعض ينظر إلى أن تكاليفه باهظة 
في الوقت الراهن، لكن سنجني ثماره مستقبلاً، 
وأعيد وأكرر أن عملية رفع الدعم خطوة يجب أن 
ترافقها حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، يجب 
توجيه جزء من هذا الدعم لتوسيع الايرادات 
وللتنمية الاقتصادية، معروف أن الجزء الأكبر 
من الموازنة عبارة عن نفقات جارية وبالتالي لا 
توجد نفقات استثمارية وينبغي أن تكون لدينا 

تخلق  التحتية  البنية  في  استثمارية  نفقات 
فرص عمل توفر مناخ للاستثمار لجذب رؤوس 
الأموال المحلية والأجنبية، أيضاً يجب اعادة 
الاعتبار للقطاع العام الذي تم تدميره والذي تم 
تخصيصه وليس خصخصته، الأهمية تقتضي 
محاربة الفساد ولا يجب أن تكون هناك قوانين 
تحمي الفاسدين وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة 
الفساد ليس ديكوراً يزين صورتنا أمام الآخرين، 
إذاً هنا ينبغي أن نتحدث بكل شفافية ووضوح 
حول الاجراءات التي تتخذها الدولة والتي لابد 
أن تكون ملموسة على أرض الواقع، وهنا لابد من 
الإشارة إلى ضرورة إصلاح الخدمة المدنية وتنقية 
الكشوفات من المزدوجين والوهميين والتركيز على 
مشاريع البنية التحتية، وكذا تصحيح وضعية 
شبكة الضمان الاجتماعي، هذه الشبكة أنشئت 
لتكون عوناً للفقراء ولا يجب أن تكون حق يراد 
به باطل، أيضاً يجب إصلاح نظام التأمينات 
أو  مدنية  كانت  سواء  التأمينات  وصناديق 
البدء  فوراً  ينبغي  خطوات  هناك  عسكرية، 
بتنفيذها وأعتقد أن المواطن سيشعر أن رفع 

الدعم كان قراراً في محله.
 

    ضبط
الأسعار  يهمه  بالطبع  المواطن   *
يمكن  كيف  برأيك  الأولى  بالدرجة 

الاستمرار في ضبط حركة الأسواق؟
- هناك ضرورة لضبط الأسواق، والحد من ارتفاع 
أسعار السلع، والأهم ضبط اجور النقل، مثلاً 
إذا كان هناك سيارة تحتاج إلى 40 لتر بنزين من 
صنعاء إلى تعز، كان سعرها خمسة آلاف ريال، 
ريال، مقدار  ثمانية آلاف  الآن أصبح سعرها 
الزيادة ثلاثة آلاف ريال، إذا كانت هذه السيارة 
تأخذ ثمانية أفراد سيتحمل كل فرد فقط 400 
ريال زيادة، وسيحصل صاحب السيارة على 
من  أكثر  ريال،  آلاف  ثلاثة  بنحو  زيادة  مبلغ 
الزيادة المفروضة، كذلك نقل البضائع، عندما 
يتم نقل البضاعة من محافظة إلى أخرى ما 
مقدار الزيادة هنا وما هو حجم البضائع المنقولة، 
في هذه الحالة ينبغي أن يتم قسمة المبلغ على 
عدد الوحدات المنقولة وسيكون المبلغ بسيط 
جداً وغير مؤثر، لكن هناك نوع من المبالغة من 
قبل البعض وهذا شيء خاطئ ينبغي على الدولة 
أن تكون جادة وحازمة في معاقبة كل من يحاول 

أن يستغل المواطن من هذه الناحية.

.!الالتزام بتسعيرة نقل الركاب لم تنضبط..!

وخلال يومين رفعوها إلى 
حتى أصل إلى مقر عملي.

أسعار  بتحديد  القرار  ر 
3 ريالا إلا أن هذا القرار لا 
زمونا بدفع 400 ريال.. وهذا 
ي أدخل يوميا إلى صنعاء، 
ع باصين آخرين الأول من 
ن شارع المطار إلى الروضة 
 زيادة في الأجرة إلى جانب 
فاروق  الباصات واسمه  ى 
اصات وأشار إلى أن هؤلاء 

المواطن  يعانيه  بما  يشعرون  ولا  المسؤولية  يتحلون  لا 
وخصوصا ذوي الدخل المحدود أمثالنا، أنا أب لثلاثة أولاد 
وجميعهم في الجامعة، ورفع أجور النقل بهذا الشكل سأتأثر 
منه بشكل كبير، فأنا أعطي الواحد من أولادي مبلغ ستة 
آلاف ريال أجور التنقل في المواصلات، أي 18000 ريال للثلاثة 
شهريا هذا غير المصاريف الأخرى التي يحتاجها الأولاد في 

الجامعة وفي المنزل. 
الحكومة  أقرتها  التي  الزيادة  مع  المنتصر:  وأضاف 
سأتحمل أجور مواصلات فقط لأولادي مبلغ يصل إلى 
21600 ريال أي بفارق 3600 ريال.. ومع هذه المعاناة 
التي نعانيها يقوم بعض سائقي الباصات برفع أجور 
الجهات  قبل  من  رقيب  أو  حسيب  دون  المواصلات 

المختصة من مكاتب وزارة النقل والمرور.. وكل شخص 
يحاول التهرب من المسؤولية.

وتشير وزارة النقل إلى أنها ركزت فيما يخص النقل البري 
الداخلي على انعكاس الأثر المالي لتحرير المشتقات النفطية 
بأن عممت مؤشر معياري لارتفاع أجور النقل البري –بضائع 
وركاب- بنسبة زيادة %20 من الأسعار التي سادت قبل 

تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وتبقى أجور التنقلات مرتبطة بمزاج ومدى إلتزام سائقي 
الباصات بالقانون والقرار الصادر من وزارة النقل.. مالم تكن 
هناك رقابة قوية على استقرار الأسعار والالتزام من قبل 
السائقين.. وتعتبر أجور المواصلات من الأعباء التي يشكوا 

منها المواطنين باعتبارها أكثر قربا من معيشته وتنقله.

والمرافق الحكومية.
منظومة

* يدعو الدكتور الوازعي إلى إصلاح منظومة 
الضرائب والجمارك والاختلالات التي تعتري 

هذه المؤسستين، سواء من حيث التحصيل 
أو من حيث الاعفاءات، وهناك مبالغ طائلة 
وهناك  المكلفين،  كبار  لدى  ومتأخرات  جداً 
تلكؤ في عملية تحصيلها أو ما يشبه المداهنة 
مع هولا نظرا لمراكزهم في البلد، بالإضافة الى 
الاعفاءات التي يحصلون عليها في الجمارك 
أو في الضرائب، هناك رسوم لا يتم تحصيلها او 

تذهب لجيوب اشخاص.
ويضيف قائلا : عندما تذهب لاستخراج مستند 
رسمي أو لتوقيع ورقة رسمية أو غير ذلك من 
المعاملات تضطر لدفع رسوم لأشخاص كان 
ينبغي أن يتم تقنينها أو تدفع بسند رسمي 
لتذهب لخزينة الدولة طالما وأن المواطن مجبر 
على دفعها وان أي معاملة لن تتم الا بدفع هذه 
المبالغ التي تعتبر غير قانونية، مؤكداً أهمية مثل 
هذه  الاجراءات الذي يمكن اتخاذها في الوقت 

الحالي لتجفيف منابع الفساد.
للمشتقات  السعرية  بالإصلاحات  ويشيد 
النفطية التي تعتبر مدخل رئيسي للتصدي 
لان  الاقتصادية،  المفاصل  أهم  في  للفساد 
الدعم المسربة تمثل هدر كبير لموارد  حنفية 
البلد، والانفاق على الدعم أكثر بكثير مما يتم 
إنفاقه على برامج التخفيف من الفقر، ومكافحة 
والخدمات  الاجتماعي  والضمان  البطالة 

الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
مواجهة

* تواجه بلادنا تحديات مالية كبيرة، فالمستوى 
العامة يحد  المالية  للمديونية وعجز  المرتفع 
من حيز الحركة أمام السياسات بينما زادت 

احتياجات الإنفاق في سياق من البطالة المرتفعة 
والطموحات الكبيرة لدى المواطنين تحت وطأة 

بيئة اقتصادية واجتماعية صعبة.
الادارية  للتنمية  الوطني  المركز  ويؤكد مدير 
الرئاسية  التوجيهات  أهمية  المليكي  طاهر 
الاجراءات  من  حزمة  بتنفيذ  للحكومة 
الاصلاحية لمواجهة الصعوبات والمشاكل التي 
يمر بها الاقتصاد الوطني، ترافق الاصلاحات 

السعرية للمشتقات النفطية.
الإصلاحات  من  المزيد  إجراء  أهمية  ويرى 
اللازمة  في اليمن لتحسين نظام الإدارة المالية 
العامة لدعم النمو واستيعاب الموارد المتاحة 
بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تطبيق القوانين 
الضريبية وتعزيز الجهات الايرادية، وشفافية 
تنفيذ الميزانية دون تدخلات اجتهادية وإقامة 
تعتبر  والتي  الداخلية،  للرقابة  فعالة  آليات 
التركيز عليها خلال  ينبغي  رئيسية  جوانب 

الفترة القادمة.
ويدعو المليكي الى ضرورة اجراء تغييرات جذرية 
في البنية الاقتصادية والتوظيف الامثل للموارد 

وتعديل القوانين لرفع وتيرة الاعمال.
ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات اصلاحية عاجلة 
ولا تتطلب التأخير بالذات فيما يتعلق بالموارد 
المالية للدولة ومحاصرة العجز المالي للموازنة 
الدعم  نظام  اصلاح  يتطلب  وهذا  العامة 
تضر  لا  عادلة  وبصورة  النفطية  للمشتقات 
الدولة في مواردها  تهدر حقوق  بالمواطن ولا 
الضائعة التي يذهب جزء كبير منها للفساد 

والمفسدين.

ــة صنعاء  ــارة والاقتصاد بجامع ــة التج ــد كلي ــد نائب عمي * اك
ــاج الى موازنة تنمية  ــيف كليب ان اليمن تحت الدكتور علي س
ــى غير  ــب ال ــم يذه ــذا الدع ــاع ه ــة ارب ــاً، لأن ثلاث ــس دعم ولي

ــتفيد منه فقط النافذون في البلد. ــتحقيه ويس مس
ــال في حوار خاص مع "الثورة" : لا مهادنة مع موارد الدولة  وق

ــد الاقتصاد، ــتئصاله من جس والدعم ورم خبيث تم اس
وتحدث الدكتور كليب حول اهمية ان ترافق عملية رفع الدعم 
حزمة من الاصلاحات الاقتصادية، اهمها اصلاح قطاع الطاقة 
ــرادات وللتنمية  ــيع الاي ــم لتوس ــذا الدع ــزء من ه ــه ج و توجي
ــارة عن نفقات  ــر من الموازنة عب ــة، لأن الجزء الاكب الاقتصادي
جارية وبالتالي لا توجد نفقات استثمارية، لافتا الى ضرورة 
ــة التحتية تخلق  ــتثمارية في البني ــا نفقات اس ــون لدين ان تك
ــذب رؤوس الاموال  ــتثمار لج ــاً للاس ــر مناخ ــرص عمل وتوف ف

ــة. ــة والاجنبي المحلي
ــم الخطوات والاجراءات  ــاملة لأه وقدم الدكتور كليب رؤية ش
التي تحتاجها اليمن خلال الفترة الراهنة لتطوير السياسات 
ــي  المعيش ــع  الوض ــين  تحس ــى  عل ــها  وانعكاس ــة  الاقتصادي

ــن. للمواطني

■■  لا مهادنة مع موارد   لا مهادنة مع موارد 
الدولة والدعم ورم خبيث الدولة والدعم ورم خبيث 

تم استئصاله من جسد تم استئصاله من جسد 
الاقتصادالاقتصاد

نائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب لـ الثورة" :نائب عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب لـ الثورة" :

نحتاج موازنة تنمية وليس دعماً


